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الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمرحلة تونس من القمة العالمية لمجتمع المعلومات

مؤتمر صحفي بقاعة أوليفييه، مركز مؤتمرات المدينة

ياسمين الحمامات - تونس

عقد اليوم مؤتمر صحفي بقاعة أوليفييه، بمركز مؤتمرات المدينة، تحدث فيه رئيس الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمرحلة تونس - الذي كان قد تم انتخابه رسمياً في الجلسة الصباحية - والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ورئيس اللجنة رفيعة المستوى لتنظيم القمة (HLSOC) وكذلك وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل في تونس - ممثلاً للبلد المضيف للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وحضر المؤتمر الصحفي نحو 100 من الصحفيين من ممثلي الصحافة المحلية والدولية.

وقال السيد يوشيو أوتسومي في خطابه، "من أجل التنفيذ الكامل لجميع خطوط العمل التي اتفق عليها في جنيف، ينبغي وجود تعاون نشط بين جميع أصحاب المصلحة، والحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية".

وقال إن من رأيه أن تركز مرحلة تونس من القمة على: (1 تجديد الالتزام القوي من جانب القادة السياسيين على أعلى مستوى بإيجاد حل للفجوة الرقمية وإقامة مجتمع للمعلومات يقوم على العدالة، (2 والاتفاق على آليات محددة تمكّن من تنفيذ خطة العمل التي اتفق عليها في جنيف.
وفيما يتعلق بهيكل العملية، فقد أكد السيد أوتسومي على الحاجة إلى ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة. إلا أنه أضاف "أن هذه المشاركة لا تعد كافية في حد ذاتها". فربما كان الأهم منها ضرورة تمكين أصحاب المصلحة من أن تكون لهم الكلمة العليا في القمة. وينبغي أيضاً هيكلة العملية التحضيرية بالشكل الذي يمكّن من إقامة شراكات تعود بمنافع متبادلة على جميع أصحاب المصلحة.

واختتم السيد أوتسومي ملاحظاته بأن دور الرئيس ودور البلد المضيف لهما أهميتهما الكبيرة ليس فقط في ضمان حسن سير العملية بل وكذلك في نجاحها. وأضاف أن البلد المضيف يقوم بدور مهم ليس فقط في تنظيم الجوانب اللوجستية لاجتماعات القمة بل وكذلك في القيام بدور الوسيط الذي يساعد على تقدم القمة في أعمالها والمساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بين المواقف المختلفة. وقد أظهرت العملية في جنيف أن ذلك الدور كان عظيم الأهمية في تحقيق النتائج الإيجابية.

ومن جانبه أعلن السفير جانيس كاركلينـز، رئيس اللجنة التحضيرية، أنه سيقوم بدور بما يتسق مع منطق القرارات التي اعتمدت في مرحلة جنيف من القمة. كذلك أكد على أن الأعمال التي لم تنته في المرحلة الأولى ستكون أحد العناصر الرئيسية فيما ستسفر عنه المرحلة الثانية. وتحقيقاً لهذه الغاية، وكما طلب رؤساء الدول والحكومات من الأمين العام للأمم المتحدة، تم تشكيل فريقين: أحدهما فريق مهام معني بالتمويل، والآخر فريق عمل معني بإدارة الإنترنت. وسوف يكون تقريرا الفريقين مفيدين في المناقشات والمفاوضات التي ستجري أثناء العملية بأكملها.

وفيما يتعلق بالقرارات المتوقع صدورها من اجتماع الحمامات، قال، "إننا في حاجة إلى أن نتفق على موعد وشكل وكيفية التعامل مع القضايا الجوهرية التي ستمثل بؤرة التركيز بالنسبة لمرحلة تونس".

وقال إنه بالإضافة إلى عمل الفريقين المشار إليهما، فسوف يتم تنظيم اجتماعين إقليميين على الأقل وعدد من الاجتماعات شبه الإقليمية والاجتماعات المواضيعية، وإن هذه الاجتماعات جميعها ستشكل جزءاً من العملية، وسوف تؤخذ نتائجها في الاعتبار أثناء مناقشات اللجنة التحضيرية التي سيتم خلالها التفاوض بشأن مضمون الوثيقة النهائية التي ستصدر عن مرحلة تونس.

وفيما يتعلق بدوره كرئيس للجنة التحضيرية، قال، "إنه سيساعد في إيجاد تفاعل بين الوفود الحكومية وبين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين لأننا لا نستطيع أن نتصور قيام مجتمع للمعلومات دون مشاركة متساوية من جانب جميع أصحاب المصلحة - الحكومات، وصناعة الاتصالات والقطاع الخاص. فعندئذ فقط يمكننا أن نخرج بنتائج مجدية تكفل النجاح للمرحلة الثانية من القمة".

وأشار السيد الصادق رابح، بصفته ممثلاً للبلد المضيف، إلى أن تونس كانت هي التي طالبت بعقد هذه القمة أثناء مؤتمر للاتحاد في 1998، وأنه من دواعي سرورها أن ترى أن هذه الفكرة قد نالت تأييد ومساندة المجتمع الدولي. ولقد كان الدافع وراء اقتراح تنظيم هذه القمة أنه على الرغم من جميع المبادرات والبرامج التي يقوم بتنفيذها المجتمع الدولي، فما زالت الفجوة الإنمائية شديدة الاتساع. وفي نفس الوقت، أدت التكنولوجيات الجديدة وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور مفاهيم جديدة مثل مفهوم مجتمع المعلومات بما له من أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية. وهذه الفجوة يمكن أن تزداد اتساعاً لو أننا لم نتعامل معها بحكمة. وأكد على ضرورة أن يتدبر المجتمع الدولي في كيفية تحقيق مزيد من التضامن الذي يكفل عدم تخلف أحد عن الركب كما يكفل استفادة الجميع من مجتمع المعلومات الذي أشرق علينا فجره.

وأكد من جديد اعتزاز تونس باستضافة المرحلة الثانية من القمة وتصميمها على أن توفر جميع الظروف التي تساعد على نجاح هذا الحدث الدولي. وأضاف، "يجب أن نضمن أن يكون بوسع الجميع المشاركة دون استثناء في هذه القمة، أي الحكومات والمنظمات الدولية، ناهيك عن مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، لأن هذين الطرفين من أصحاب المصلحة هما طرفان رئيسيان ولا يمكن أن ننجح في إقامة مجتمع المعلومات دون قيامهما بدور نشط." وأكد من جديد على أن تونس ستبذل قصارى جهدها لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة لتمكين الجميع من المشاركة في تحديد ملامح مجتمع المعلومات والالتزام بتنفيذه.

وأكد على أن الفجوة الرقمية تمثل تحدياً جديداً أمام المجتمع الدولي وأن وجودها يهدد بتعميق التفاوت القائم بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

ورداً على سؤال من مندوب وكالة أنباء أسوشيتدبرس عن انطباع رئيس اللجنة التحضيرية فيما يتعلق بموقف الوفود تجاه المرحلة الثانية وكيفية سد الفجوة التي كانت بينها في المرحلة الأولى، قال السيد كاركلينـز إنه أجرى مشاورات غير رسمية في جنيف وتبين له أن الجو السائد بين الوفود جيد. وأضاف أنه لاحظ وجود تقارب بين وجهات النظر فيما يتعلق بجدول أعمال اجتماع الحمامات وأنه لا يوجد انقسام في هذا الصدد. وقال، "يوجد اختلاف في الآراء بشأن بعض القضايا"، ولكن الطريق إلى التقريب بينها سيكون بتشكيل فريقين أحدهما للتعامل مع القضايا المتصلة بإدارة الإنترنت والآخر للتعامل مع القضايا المتصلة بالتمويل. وأضاف "إنني أرى دوري كوسيط في المفاوضات وسوف أعمل على تسهيل التوصل إلى تلاقي وجهات النظر، ولكن الأمر سيكون متروكاً للأطراف المعنية لإيجاد السبيل إلى ذلك".

ورداً على سؤال من مندوب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بشأن مستوى مشاركة الولايات المتحدة في اللجنة التحضيرية، قال الأمين العام للاتحاد إن اللجنة التحضيرية الحالية ليس من المتوقع أن تكون المشاركة فيها على مستوى عالٍ، نظراً لطبيعتها التنظيمية، ومع ذلك فإن كثيراً من المشاركين فيها على مستوى عالٍ نسبياً. ورداً على سؤال آخر إلى معالي الوزير بشأن موقفه إزاء المواقف العديدة التي ظهرت في اجتماعات المجتمع المدني الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك في تونس، أجاب بأن "من حق كل مشارك أن يعرب عن آرائه، وأن يناقش هذه الآراء ويحللها ويعمل على نشرها. وإن تونس تحرض على مشاركة الجميع دون استثناء". واعترف الوزير بوجود تباين شديد في الآراء ولكن ذلك يؤدي إلى إثراء الحوار، قائلاً "إن جميع الآراء ستكون مفيدة للقمة ولمجتمع المعلومات".

وتساءل مراسل وكالة الصحافة التونسية عن جهود المجتمع الدولي من أجل تمويل المرحلة الثانية وكيفية التغلب على الصعوبات، قال الأمين العام للاتحاد "إن عملية القمة تعتمد بالكامل على المساهمات الطوعية. ولذلك فقد شرعنا في حملة لجمع الأموال". وأعلن أن المساهمات العديدة التي قدمتها الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بلغت ما يقرب من %25 من الرقم الإجمالي المستهدف وهو خمسة ملايين فرنك سويسري، وأعرب عن أمله في أن يزداد مستوى المساهمات. وقال إن ذلك يعد بداية جيدة جداً ومشجعة جداً مقارنة بالمرحلة الأولى.

ورداً على سؤال من مندوب صحيفة الصباح بشأن مشاركة المجتمع المدني في القمة واستبعاد بعض أعضاء المجتمع المدني من المشاركة، أكد السيد كاركلينـز أن الإجراء الخاص بكيفية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الاجتماعات واضح كل الوضوح، وأن من يعربون عن رغبتهم في المشاركة يشاركون. وأضاف أنه إذا كان مبدأ حرية التعبير والمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المعاصر، فإنها تبقى أساسية أيضاً في مجتمع المعلومات. وأضاف أنه لا ينبغي وجود تمييز ضد أي مجموعة. "فالمعاملة متساوية، وينبغي أن تكون متساوية، لجميع ممثلي المجتمع المدني الذي هو أحد الأطراف الثلاثة الرئيسية وأحد أصحاب هذه العملية". وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن جميع المشاركين سواء كانوا من المجتمع المدني أو قطاع الأعمال أو وسائل الإعلام تطبق عليهم إجراءات التصديق على أوراق الاعتماد التي تطبق في مؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وأن جميع من تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في هذه الإجراءات سوف يكون من حقهم المشاركة.
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